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"Mechanisms of Participatory Democracy in Light of the Constitution and the Organic Laws of Territorial 
Collectivities" 

 خليل خرخاش الدكتور : 
 دكتور في القانون العام  

 ملخص: 

لميلاد تعــــاقــــد دســـــــــــــتوري جــــديــــد في المغرب، انتقــــل بموجبــــه المواطن من وضـــــــــــــعيــــة  المتلقي     2011تؤرخ لحظــــة الفــــاتح من يوليوز  

للســــياســــات العمومية إلى وضــــعية  المشــــارك  في هندســــتها وتدبيرها. فالديمقراطية التشــــاركية في الســــياق المغربي لم تكن مجرد ترف  

جاءت كثمرة لمســــار طويل من الحوارات الوطنية ودينامية متصــــاعدة للمجتمع المدني. وإذا    فكري أو اســــتنســــاخ لتجارب دولية، بل

كان الدسـتور قد مأسـس لهذه المشـاركة عبر آليات واضـحة، فإن التحدي الراهن يكمن في مدى قدرة هذه الأدوات على جسـر الهوة  

لى  سـلوك سـيا ـ ي  يضـمن نجاعة القرار العمومي ويرسـخ بين المؤسـسـات التمثيلية وتطلعات الشـارع، وتحويل  النص الدسـتوري  إ

 الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.

 تعاقد دستوري، ديموقراطية تشاركية، القرار العمومي، المجتمع المدني. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The date of July 1st, 2011, marks the birth of a new constitutional contract in Morocco, through which the citizen 

transitioned from being a mere "recipient" of public policies to a "participant" in their engineering and 

management. In the Moroccan context, participatory democracy was not merely an intellectual luxury or a 

replication of international experiences ; rather, it emerged as the fruit of a long process of national dialogues and 

the escalating dynamism of civil society. While the Constitution has institutionalized this participation through 

clear mechanisms, the current challenge lies in the extent to which these tools can bridge the gap between 

representative institutions and grassroots aspirations. The ultimate goal is to transform the "constitutional text" 

into a "political behavior" that ensures the efficiency of public decision-making and consolidates mutual trust 

between the State and society. 

Keywords: Constitutional Contract, Participatory Democracy, Public Decision, Civil Society. 

 مقدمة 

شــــــــهدت الأنظمة الديمقراطية المعاصــــــــرة بزو  نماذج وســــــــيطة ســــــــعت للمواءمة بين آليات الديمقراطية المباشــــــــرة ونظام التمثيلية  

الـديمقراطية  "التقليـدي. ورغم أن الـديمقراطيـة التمثيليـة تضـــــــــــــمنـت تـاريخيـا صـــــــــــــورا متعـددة للمشـــــــــــــاركـة الشـــــــــــــعبيـة، إلا أن مفهوم  

 .126واضحة في الممارسة الميدانية إلا خلال العقود الثلاثة الأخيرة " لم يتبلور كنسق مكتمل الأركان وذي مقروئية التشاركية

ـــــع والمحتد المحدود    2011على مســــــتوى التجربة المغربية، اتســــــم حضــــــور الديمقراطية التشــــــاركية قبل محطة فاتح يوليوز   بالتواضـ

 127:رغم وجود بعض المرتكزات القانونية. وقد ارتبط بروزها الفعلي بديناميتين متكاملتين

 .تزايد منسوب الوعي والطلب المجتمعي والمدني على المشاركة الفاعلة، لاسيما على المستويات المحلية :الأولى

 
 . 24، ص: 2014عبد الرحمان العمراني، الديموقراطية والديموقراطية التشاركية، يناير  - 126

، الطبعة  92المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد  حسن طارق، السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد، منشورات المجلة المغربية للأدارة - 127

 .48الأولى، دار المعارف، الرباط، ص: 

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
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تبلور نزوع تشاوري في هندسة السياسات العمومية، تجلى في سلسلة من الحوارات الوطنية الكبرى )إعداد التراب الوطني،   :الثانية

العدالة، والحوار حول المجتمع المدني والحكامة(، وصـولا إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية، الجهوية الموسـعة، إصـلاح منظومة  

 .2011لحظة الإصلاح الدستوري التاريخي لعام 

ــ  ـــ ـــ نقلة نوعية عبر مأسـسـة حق المواطنين في المسـاهمة في صـناعة القرار العمومي. وجاء    1282011لقد شـكلت الوثيقة الدسـتورية لــــــ

هذا التحول في ســـــياق عالمي شـــــهد تراجعا في وه  الديمقراطية التمثيلية لصـــــالح النموذج التشـــــاركي، باعتباره الآلية الأنجع لتعزيز 

اركيـة للمشـــــــــــــكلات القطـاعيـة في مختلف مراحلهـا: من التصـــــــــــــور  جســـــــــــــور الثقـة والتعـاون بين الـدولـة ومواطنيهـا، وإيجـاد حلول تشـــــــــــــ

 .والتدبير إلى التقييم والتدقيق

ـــــطلع بمهمــة محوريــة تتمثــل في تحويــل   ـــ ـــــفهــا قوة اقتراحيــة فــاعلــة، تضـــــ ـــ ـــــيــاق، تبلورت أدوار هيئــات المجتمع المــدني بوصـــــ ـــ في هــذا الســـــ

التطلعات المجتمعية إلى مدخلات اســتراتيجية تســهم في صــياغة الســياســات العمومية وإطلاق الإصــلاحات الكبرى في شــتى المجالات  

ــاديــة، الاجتمــاعيــة، والبيئيــة ـــــــ لم تكن مجرد نص قــانوني   2011(. وبنــاء عليــه، يمكن القول إن الوثيقــة الــدســـــــــــــتوريــة لعــام  )الاقتصـــــ

ـــــة ـــــتجابة وطنية بهوية مغربية خالصـــــ ـــــارع، واســـــ ـــــراكة   جامد، بل كانت ثمرة تفاعل حي مع نبض الشـــــ ـــــت لعهد جديد من الشـــــ ـــــســـــ أســـــ

 .السياسية والتعاقدية بين الحاكم والمحكوم

تـأســـــــــــــيســــــــــــــا على هـذا المعطى الـدســـــــــــــتوري المتقـدم، تبرز الحـاجـة إلى تفكيـك طبيعـة هـذه الأدوار ومســــــــــــــاءلـة نجـاعتهـا من خلال طرح  

ــكالية التالية ــ ـــ ــاركة الفاعلة في إنتاج القرار    :الإشـ ــ ـــ ــــرع للمجتمع المدني للمشـ ـــ ــــتورية التي كفلها المشـ ـــ ــــاهمت الآليات الدسـ ـــ إلى أي حد سـ

 العمومي.

ثنائي المحاور، يســـــــــــعى إلى للإحاطة بمختلف جوانب هذه الإشـــــــــــكالية، تقتضـــــــــــ ي المنهجية المتبعة في هذه الدراســـــــــــة اعتماد تصـــــــــــميم  

 تفكيك آليات الديمقراطية التشاركية في ضوء الدستور والقوانين التنظيمية وتحليلها وفق المنه  القانوني المؤسساتي.

 المطلب الأول: آليات الديموقراطية التشاركية على المستوى الوطني 

 المشاركة المواطنة على المستوى الترابي: الآليات والضمانات :المطلب الثاني

 

 المطلب الأول: آليات الديموقراطية التشاركية على المستوى الوطني.

ـــــرة لم تعـد تكتفي بـحليـات التمثيـل التقليـديـة، بـل  ـــ ـــــهـدهـا القيم الـديمقراطيـة في المجتمعـات المعـاصـــــ ـــ إن التحولات الجوهريـة التي تشـــــ

وبموجب هذا المنحى، يتحول المواطنون،   .أضــــحت تســــتوجب تبني مقاربات عمل تدمج جرعات مكثفة من الديمقراطية التشــــاركية

والحركــات الاجتمــاعيــة، وممثلو المجتمع المــدني من مجرد "كتلــة نــاخبــة" إلى "قوة اقتراحيــة" قــادرة على التــأثير الفعلي والمبــاشـــــــــــــر في 

بل يمتد  هندســــــــة التشــــــــريعات وصــــــــناعة القرارات الاســــــــتراتيجية. هذا التأثير لا يتوقف عند عتبة المؤســــــــســــــــات المنتخبة فحســــــــب،  

 .129في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة ليشمل الأجهزة الحكومية والإدارية الوصية على تدبير الشأن العام

وتتجســد هذه الفلســفة التشــاركية على الصــعيد الوطني من خلال ترســانة من الآليات المؤســســاتية والإجرائية التي تضــمن مشــاركة  

 :المواطنين في مفاصل القرار، ويمكن حصر أبرزها في المداخل الثلاثة التالية

"لدى الســلطات العمومية، وهي منصــات مؤســســاتية تهدف إلى إشــراك الفاعلين  130هيئات للتشــاور "ويتجلى ذلك في إحداث  :مأســســة الحوار التشــاوري ✓

 .القرارات الإدارية والسياسيةالمدنيين في بلورة السياسات القطاعية قبل إقرارها، مما يضفي مشروعية مجتمعية على 

 
 30)  1432شــعبان    28مكرر بتاريخ   5964( بتنفيذ نص الدســتور الصــادر في الجريدة الرســمية عدد 2011يوليو  29)  1432من شــعبان    27صــادر في    1.11.91ظهير شــريف رقم   - 128

 .2011يوليوز  30مكرر بتاريخ  5964( الصادر بالجريدة الرسمية عدد  2011يوليو 

 . 17الميثاق الوطني للديموقراطية التشاركية، الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ص:  - 129

إحداث  '، الذي لم يكتف بتقرير مبدأ المشــــاركة، بل ربطه بإجراء مؤســــســــاتي ملموس وهو 13الفصإإإإل  لقد عزز المشــــرع الدســــتوري المغربي دعائم الديمقراطية التشــــاركية عبر   - 130

ــــــــــــاور  همة المباشـــــــــــــرة في تقييم هذا المقتضـــــــــــــ ى يمثل ضـــــــــــــمانة دســـــــــــــتورية تتيح لهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين الانتقال من  الاحتجاج  إلى  الاقتراح ، والمســـــــــــــا .'هيئات للتشـ

 السياسات العمومية، مما يعزز من شفافية العمل الحكومي ويدعم مسار التحول الديمقراطي.

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/documents/BO_5964-Bis_Ar.pdf
https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/documents/BO_5964-Bis_Ar.pdf
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ـــلاحية اقتراح  131الحق في تقديم ملتمســــات في مجال التشــــريع  "من خلال كفالة   :المبادرة التشــــريعية الشــــعبية ✓ "، وهو ما يمنح للمواطنين والجمعيات صـ

 ل
ً
 مباشرا

ً
 .لاحتياجات الواقعيةقوانين جديدة أو تعديل نصوص قائمة، مما يكسر احتكار الحكومة والبرلمان للمبادرة التشريعية ويجعل النص القانوني انعكاسا

إلى الســـــــلطات العمومية، وهي آلية تمكن المواطنين من إثارة  132"حق تقديم العرائض"عبر تفعيل   :آلية الرقابة والضـــــــغط المدني )العرائض الشـــــــعبية( ✓

مســـــــاطر قانونية   انتباه الفاعل الســـــــيا ـــــــ ي إلى قضـــــــايا مســـــــت جلة أو مطالب محددة، ملزمة بذلك المؤســـــــســـــــات الدســـــــتورية بالنظر في هذه المطالب والإجابة عنها وفق

 .محددة 

ـــــبح "ديمقراطيـــة الحضـــــــــــــور والتـــأثير"إن هــذه الآليـــات، في كليتهـــا، تمثـــل انتقـــالــة نوعيـــة من "ديمقراطيـــة التفويض" إلى   ـــ ، حيـــث يصـــــ

ــــالح العام ويحقق الأمن القانوني  ــــات العمومية بما يخدم الصـ ــــياسـ ــــياغة العقد الاجتماعي وتجويد السـ ــــيلا في صـ ــــريكا أصـ المواطن شـ

 والقضائي.

 الفقرة الأولى: هيئات التشاور.

 للمنطوق الدسـتوري في الفصـل 
ً
، الركيزة الجوهرية التي تمنح الديمقراطية التشـاركية أبعادها  13تعد آلية التشـاور العمومي، وفقا

 للحوار المؤسـسـاتي المسـتدام بين السـلطات العمومية وكافة الفاعلين  
ً
التطبيقية؛ فهي تتجاوز مجرد التواصـل العابر لتصـبح مسـارا

جتمع مدني. ويهدف هذا المســار إلى إشــراك هذه المكونات في بلورة وصــناعة القرارات والســياســات والبرامج  من مواطنين ومنظمات م

ــايـا الحيويـة والحيـاة العـامـة، ســـــــــــــواء ارتبطـت بـالحقوق والحريـات أو بـأهـداف التنميـة   والمخططـات الاســـــــــــــتراتيجيـة التي تمس القضـــــــــــ

 .133وطنية والجهوية والمحليةالمستدامة والخدمات المرفقية، وذلك على المستويات ال

 :إن دسترة هيئات التشاور لم تكن مجرد إضافة تنظيمية، بل هي تحول بنيوي في فلسفة الحكم، وتبرز أهميتها في كونها

ـــاركة الســــياســــية ـــمانة حقوقية للمشـ ـــكل   :ضـ ـــمن حق المواطن في المســــاهمة الفعالة في الشــــأن العام خارج  تشـ الدرع الوامي الذي يضـ

 134."الفترات الانتخابية، مما يكرس مفهوم "المواطنة النشطة

ــــــــياغة العقد الاجتماعي ـــ ــــــــما على إعادة هيكلة العلاقة الرابطة بين الدولة والمجتمع، عبر الانتقال من   :إعادة صـ ـــ ــــــــرا حاسـ ـــ تمثل مؤشـ

 135."منطق "الوصاية الإدارية" إلى منطق "الشراكة التدبيرية

تمنح مسـار صـناعة القرار شـفافية ومصـداقية أكبر، حيث تسـاهم التعددية في الآراء والمقترحات   :تجويد القرار العمومي وشـرعيته

 .في رفع كفاءة السياسات العمومية وضمان قابليتها للتنفيذ الواقعي

ــــاتية ـــ ــــسـ ـــ ــــيخ الثقة المؤسـ ـــ ــــتورية المنتخبة، من خلال جعل هذه  من أجل   :ترسـ ـــ ــــات الدسـ ـــ ــــسـ ـــ تبديد فجوة التوجس بين المواطن والمؤسـ

 .المؤسسات فضاءات مفتوحة وخاضعة للمساءلة الاجتماعية

ـــــاطة المدنية ـــ ـــة الوسـ ــ ـــ ــــسـ : تضـــــــــع إطارا قانونيا ثابتا للعلاقة بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة، مما ينهي عشـــــــــوائية التدبير  136مأســـــ

 .ويحمي هذه العلاقة من الانزلاقات السياسوية أو البيروقراطية

 

 

الضـــــيق    من الوثيقة الدســـــتورية جيلا جديدا من الحقوق الســـــياســـــية للمواطنات والمواطنين، حيث نقل الحق في المبادرة التشـــــريعية من حيزه المؤســـــســـــاتي  14الفصإإإإإل  يكرس   - 131

ت يحددها قانون تنظيمي، مما يجســـــد )الحكومة والبرلمان( إلى الفضـــــاء العام. وبموجب هذا الفصـــــل، أضـــــحى بإمكان المواطنين تقديم مقترحات في مجال التشـــــريع وفق شـــــروط وكيفيا

 الانتقال الفعلي نحو ديمقراطية تشاركية ومواطنة.

ة تقديم  من الدســــــــــتور أحد الركائز الجوهرية للديمقراطية التشــــــــــاركية بالمغرب، حيث نقل دور المواطن من مجرد ناخب إلى  فاعل تشــــــــــريعي  يمتلك صــــــــــلاحي  15الفصإإإإإإإإإإل يعد    - 132

علق بتحديد شــــروط وكيفيات ممارســــة  مقترحات تهدف إلى ســــد الفراغات القانونية أو تعديل النصــــوص القائمة، شــــريطة الانضــــباط للمقتضــــيات التي يحددها القانون التنظيمي المت

 هذا الحق.

 .2014العمومي، أبريل    اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، توصيات اللجنة في ما يتعلق بالإطار القانوني للتشاور  - 133

134 - Habermas, J., Between Facts and Norms, MIT Press, 1996, p: 121. 

135 - Gaudin, J. P. (2002). Pourquoi la gouvernance ?. Paris: Presses de Sciences Po . 

136 - Gaudin, J.-P. (1999). Gouverner par contrat : L'action publique en question. Presses de Sciences Po. P : 114. 
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 الفقرة الثانية: تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

 في فلســـــفة الحكم، حيث انتقل من شـــــرعية التمثيل إلى شـــــرعية التشـــــارك، معززا   2011كرس الدســـــتور المغربي لســـــنة 
ً
 نوعيا

ً
تحولا

بذلك مطالب الحركة الجمعوية الرامية إلى المسـاهمة الفعلية في تدبير الشـأن العام. ولم تعد المشـاركة مقتصـرة على الاسـتحقاقات  

ـــــمـل ـــ دورة صـــــــــــــنـاعـة القرار في مراحلهـا الأربع: التخطيط، الصـــــــــــــيـاغـة، التنفيـذ، ثم التقييم. وتتجلى هـذه    الانتخـابيـة، بـل امتـدت لتشـــــ

الدينامية في منح هيئات المجتمع المدني والمواطنين أدوارا مهمة في تخليق الحياة العامة، تعزيز قيم المواطنة، ومحاربة كافة أشــــكال  

 .137ي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشريةالفساد عبر آليات "الديمقراطية التشاركية" الت

: الإطار المفاهيمي والإجرائي للملتمسات في مجال التشريع
ً
 أولا

)كما تم تعديله( ليحدد القواعد الضــابطة لحق    64.14138من الدســتور، صــدر القانون التنظيمي رقم   14تطبيقا لأحكام الفصــل  

 :المواطنين في المبادرة التشريعية. ويمكن تفكيك بنية هذه الآلية وفق المحددات التالية

 في التشــريع" إلى جانب  :تعريف الملتمس
ً
هو مبادرة شــعبية تهدف إلى اقتراح نصــوص قانونية أو تعديلها، مما يجعل المواطن "شــريكا

 الحكومة والبرلمان؛

ـــــحـاب الملتمس :الأطراف الفـاعلـة ـــ هم النواة المؤســـــــــــــســـــــــــــة )مواطنون مقيمون بـالـداخـل أو الخـارج( المتمتعون بحقوقهم المـدنية   :أصـــــ

 والسياسية والمسجلون في اللوائح الانتخابية العامة؛

ـــــــكل من   ـــ أعضـــــــــــاء على الأقل، مع اشـــــــــــتراط التعددية الترابية بحيث ينتمون لثلث عدد جهات المملكة على  5لجنة دعم الملتمس: تشـ

 .139الأقل، لضمان البعد الوطني للمبادرة

ـــخ من البطاقات الوطنية    20.000وهم الكتلة الناخبة المؤيدة للمبادرة، حيث يشـــــــــترط القانون جمع   :المدعمون  ــ ـــ توقيع مرفقة بنسـ

 .140للتعريف لضمان جدية الملتمس

 ثانيا: الضوابط الموضوعية والشروط الشكلية للقبول 

وضـــع المشـــرع ســـياجا حمائيا لضـــمان عدم انحراف هذه الآلية، حيث حظر تقديم ملتمســـات تمس بالثوابت الجامعة للأمة )الدين  

ــــات   ـــ ـــتبعد من دائرة الملتمســـــ ـــــ ـــ ــــــــبات الحقوقية(. كما اسـ ـــ ـــلامي، الوحدة الوطنية، النظام الملكي، الاختيار الديمقراطي، والمكتسـ ـــــ ـــ الإسـ

الدفاع الوطني، الاتفاقيات الدولية( والقوانين ذات الطبيعة التأســــيســــية )مراجعة الدســــتور،  القضــــايا الســــيادية )الأمن الداخلي،  

 .141القوانين التنظيمية، قانون العفو العام(

 :أما الشروط الشكلية لقبول الملتمس فتتمثل في

اســــتهداف المصــــلحة العامة والوضــــوح في صــــياغة المقترحات، وإرفاق الملتمس بمذكرة تفســــيرية مفصــــلة تبين الغايات الاســــتراتيجية  

والخيارات المقترحة، مع إيداع الملف لدى مكتب مجلس النواب كأصــــــــــــل، أو مكتب مجلس المســــــــــــتشــــــــــــارين إذا كان الموضــــــــــــوع يمس 

 .142أو الشؤون الاجتماعيةالجماعات الترابية أو التنمية الجهوية 

 

، سلسلة "مواضيع  (REMALD) والتنمية إبراهيم كومغار، "الديمقراطية التشاركية من خلال القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية - 137

 . 4- 3، ص: 2015، الرباط، 93الساعة"، العدد 

بتحديد شـروط وكيفيات ممارسـة الحق في تقديم الملتمسـات    64.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم2016يوليو  28)  1437من شـوال    23صـادر في   1.16.108ظهير شـريف رقم   - 138

 .6077(، ص: 2016أغسطس 18، )1437دو القعدة  14بتاريخ  6492في مجال التشريع، الجريدة الرسمية عدد 

  7021(، الجريدة الرســـــمية عدد 2021ســـــبتمبر    8)  1443من محرم    30بتاريخ   1.21.102الصـــــادر بتنفيذه الظهير الشـــــريف رقم   71.21كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم  

 .6747(، ص: 2021)سبتمبر 13 1443صفر  5بتاريخ 

 . 71.21، بمقتض ى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 2تم تغيير وتتميم المادة  - 139

 . 71.21، بمقتض ى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 7تم تغيير وتتميم المادة  - 140

 . 71.21من القانون التنظيمي رقم  4المادة  - 141

 . 71.21، بمقتض ى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 5تم تغيير وتتميم المادة  - 142
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: المسطرة التشريعية ومحل الملتمس
ً
 ثالثا

يوما، وفي حالة القبول، يحال   60تخضـع الملتمسـات لمسـطرة فحص دقيقة، حيث يبت مكتب المجلس المعني في القبول داخل أجل  

. وتبرز هنا نقطة التحول الجوهرية؛ إذ يمكن لعضـو أو أكثر من أعضـاء اللجنة  143الملتمس إلى اللجنة البرلمانية المختصـة لدراسـته

تبني الملتمس وتحويله إلى "مقترح قانون" يسلك المسطرة التشريعية العادية، مما يعطي للمبادرة المواطنة قوة نفاذ داخل المؤسسة  

 144.التشريعية

 رابعا: دور المجتمع المدني: من الغياب النص ي إلى الحضور الوظيفي

لها حق  من الدســـــــــتور والقانون التنظيمي المرتبط به لم ينصـــــــــا صـــــــــراحة على "الجمعيات" كأشـــــــــخاص معنوية    14رغم أن الفصـــــــــل  

ـــــحاب   ـــ تقديم الملتمس، إلا أن الواقع العملي يؤكد أن المجتمع المدني هو المحرك الفعلي لهذه الآلية. فالجمعيات هي التي تؤطر "أصـــــ

إن المجتمع المدني يمارس هنا دور الوساطة المؤسساتية، حيث   .الملتمس" وتوفر الدعم اللوجستي لجمع التوقيعات )لائحة الدعم(

يســـــتثمر خبراته الميدانية وقدراته التواصـــــلية لتحويل "المطالب الخام" للســـــاكنة إلى "نصـــــوص قانونية" رصـــــينة، مما يعزز الثقة في 

 .المؤسسات ويجعل من القانون تعبيرا حقيقيا عن الإرادة العامة

 الفقرة الثالثة: ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

 للمادة  يعتبر الحق في تقديم  
ً
من الدســــتور، أحد أبرز تجليات الديمقراطية التشــــاركية.   15العرائض إلى الســــلطات العمومية، وفقا

)كما تم تعديله( ليفصـــــل الشـــــروط الشـــــكلية والموضـــــوعية لممارســـــة هذا الحق، محاولا    44.14145وقد جاء القانون التنظيمي رقم  

 .رسم مسار إجرائي يربط بين المبادرة المدنية والاستجابة المؤسساتية

 أولا: الإطار المفاهيمي والشروط الإجرائية للعرائض

حدد القانون التنظيمي العريضــــة بوصــــفها طلبا مكتوبا يتضــــمن مقترحات أو توصــــيات موجهة بصــــفة جماعية من طرف المواطنين  

)المقيمين بــالمغرب أو خــارجــه( إلى الســـــــــــــلطــات العموميــة )رئيس الحكومــة، رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المســـــــــــــتشــــــــــــــارين(.  

 :ولضمان قبولها، اشترط المشرع

 .أن تهدف العريضة لتحقيق منفعة عامة ومشروع؛ :المصلحة العامة

 أن يكون الموقعون متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية؛ :الشروط الذاتية

توقيع كحد    4000، يتولون جمع التوقيعات )146أعضـــــــاء على الأقل 5تشـــــــكيل لجنة لتقديم العريضـــــــة تضـــــــم   :الهيكلة التنظيمية

 .147أدنى(، مدعومة بنسخ من البطائق الوطنية ومذكرة مفصلة

 ثانيا: مسطرة البث في العرائض )الحكومة والبرلمان(

تخضـــــــع العريضـــــــة لمســـــــطرة تدقيقية صـــــــارمة عبر "لجان العرائض" المحدثة لدى رئاســـــــة الحكومة أو مكتب أحد مجلســـــــ ي البرلمان؛  

 .148يوما 60حيث تتولى هذه اللجان التحقق من استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية داخل أجل 

 

 . 71.21التنظيمي رقم من القانون  10المادة  - 143

 . 71.21، بمقتض ى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 12تم تغيير وتتميم المادة  - 144

بتحديد شــــروط وكيفيات ممارســــة الحق في تقديم العرائض    44.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم2016يوليو 28)  1437من شــــوال   23صــــادر في   1.16.107ظهير شــــريف رقم    - 145

 .6074(،ص: 2016أغسطس 18)  1437دو القعدة  14بتاريخ  6492إلى السلطات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

  7021(، الجريدة الرســـمية عدد 2021ســـبتمبر   8)  1443من محرم   30بتاريخ   1.21.101الصـــادر بتنفيذه الظهير الشـــريف رقم   70.21بالقانون التنظيمي رقم  كما تم تعديله و تتميمه

 .6746(، ص: 2021سبتمبر 3( 1443صفر  5بتاريخ 

 . 70.21، الفقرة السادسة، بمقتض ى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 2تم تغيير وتتميم المادة  - 146

 . 70.21، بمقتض ى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 6تم تغيير وتتميم المادة  - 147

 . 70.21، بمقتض ى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 9تم تغيير وتتميم المادة  - 148
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في حال القبول، يقترح رئيس الحكومة أو مكتب المجلس الإجراءات المناســبة ويتم إخبار وكيل اللجنة بالنتائج؛ أما في حال الرفض،  

 149.يتم تعليل القرار وإبلا  المعنيين داخل الآجال القانونية

 ثالثا: المشاركة المدنية من خلال المسطرة الإجرائية

رغم الأهميـة النظريـة لهـذا القـانون، إلا أن القراءة المتـأنيـة لمقتضـــــــــــــيـاتـه تكشـــــــــــــف عن فجوة عميقـة بين "الفلســـــــــــــفـة الـدســـــــــــــتوريـة"  

 :و"التنزيل التشريعي"، وهو ما يمكن رصده في الملاحظات الجوهرية التالية

( قد تجاهلا توصـــيات "اللجنة الوطنية  71.21  -70.21يلاحظ أن القانونين التنظيميين ) : الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني .1

ـــــتراط   ."الشـــــــــــــروط الت جيزيــة"للحوار الوطني حول المجتمع المــدني"، حيــث تم إثقــال كــاهــل المواطنين بحزمــة من   ـــ توقيع   4000فــاشـــــ

ألفا للملتمس، مع إلزامية التصديق على التوقيعات والإدلاء بالوضعية الجبائية السليمة، حول ممارسة هذا الحق   20للعريضة و

 .الدستوري إلى "عبء بيروقراطي" يحبط المبادرة المواطنة بدلا من تحفيزها

من الدســــتور، حيث حصــــر  15للفصــــل  "التفســــير الضــــيق"ســــقط المشــــرع في فخ  :"التأويل الضــــيق لمفهوم "الســــلطات العمومية .2

التوســع في   –تماشــيا مع روح الديمقراطية التشــاركية–الســلطات المعنية بالعرائض في رئاســة الحكومة والبرلمان فقط. وكان الأحرى 

ــــات العمومية، وهو م ــــياسـ ــــات المركزية والترابية التي تتولى تنفيذ السـ ــــسـ ــــائر الهيئات العمومية والمؤسـ ــــمل سـ ا أفقد  هذا المفهوم ليشـ

 .الآلية شموليتها وفعاليتها في معالجة القضايا القطاعية والمحلية

 المشاركة المواطنة على المستوى الترابي: الآليات والضمانات :المطلب الثاني

ـــــتوريـــة والمنظومـــة القـــانونيـــة الجـــديـــدة المؤطرة ـــ  القوانين التنظيميـــة الثلاث   بموجـــب الوثيقـــة الـــدســـــ
ً
للجمـــاعـــات الترابيـــة، وتحـــديـــدا

ــالعمــــالات والأقــــاليم 112.14، القــــانون رقم  150المتعلق بــــالجهــــات 111.14)القــــانون رقم    113.14، والقــــانون رقم  151المتعلق بــ

ــــتئناس  بالرأي العام المحلي إلى منطق  152المتعلق بالجماعات ــــرع المغربي من منطق  الاســـــ ــــاركية . وقد '(، انتقل المشـــــ الإلزامية التشـــــ

تبلورت هذه الإلزامية عبر مســــارين إجرائيين متكاملين؛ مأســــســــة الحوار عبر الهيئات الاســــتشــــارية )الفقرة الأولى(، تفعيل الحق في 

 تقديم العرائض المحلية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: مأسسة الحوار عبر الهيئات الاستشارية

لم يكتف المشــرع المغربي بإقرار الديمقراطية التشــاركية كشــعار دســتوري، بل عمل على "توطينها" ترابيا من خلال هندســة قانونية 

 .تلزم الجماعات الترابية بفتح قنوات الحوار والتشاور 

حجر الزاوية في بناء الديمقراطية    153من الدســـــتور  139أولا: المرجعية الدســـــتورية والآليات المؤســـــســـــاتية للتشـــــاور شـــــكل الفصـــــل 

المحلية، حيث ألزم مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى بوضــــــــع آليات تشــــــــاركية تيســــــــر مســــــــاهمة المواطنين والجمعيات في 

 لهذا المقتضـــــــــ ى، أقرت القوانين التنظيمية إحداث هيئات اســـــــــتشـــــــــارية متخصـــــــــصـــــــــة تختلف 
ً
إعداد برامج التنمية وتتبعها. وتفعيلا

 :ختلاف المستويات الترابيةبا

 

 , 70.21من القانون التنظيمي رقم  10المادة  - 149

  23بتاريخ   6380المتعلق بالجهات، الجريدة الرســـــمية عدد   111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو  7)  1436من رمضـــــان  20صـــــادر في   1.15.83ظهير شـــــريف رقم    - 150

 .6585، ص: 2015يوليوز  

ــادر في  1.15.84ظهير شـــريف رقم   - 151 ــان  20صـ ــمية عدد   112.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436من رمضـ   6380المتعلق بالعمالات والأقاليم، الجريدة الرسـ

 .6625، ص: 2015يوليوز  23بتاريخ 

بتاريخ   6380المتعلق بالجماعات، الجريدة الرســـــــمية عدد    113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو  7)  1436من رمضـــــــان   20صـــــــادر في    1.15.85ظهير شـــــــريف رقم   - 152

 .6625، ص: 2015يوليوز  23

نات  المقاربة التشـــاركية كحلية ملزمة في تدبير الشـــأن الترابي، حيث أوجب على الجماعات الترابية وضـــع آليات للحوار والتشـــاور لإشـــراك المواط من الدسإإإتور   139الفصإإإل كرس   - 153

ضـــــــــاء مفتوح للمســـــــــاهمة الشـــــــــعبية، بما يضـــــــــمن فوالمواطنين والجمعيات في إعداد وبرامج التنمية وتتبعها. ويهدف هذا المقتضـــــــــ ى إلى دمقرطة القرار المحلي وتحويل  المرفق الترابي  إلى 

 نجاعة المشاريع التنموية واستجابتها للحاجيات الحقيقية للسكان.
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المتعلق بـــالجهـــات قطيعـــة مع أنمـــاط    111.14من القـــانون التنظيمي رقم    155  117و  116154على مســـــــــــــتوى الجهـــة: تكرس المواد  

التدبير التشــاركي الأفقي بحيث ينتقل المجتمع المدني من  "التدبير الإداري التقليدي القائم على المركزية والعمودية، مدشــنة مرحلة  

ــاء تــداولي"، ممــا يحول دورة المجلس من مجرد اجتمــاع إداري إلى  "المشــــــــــــــارك المقترح"مرتبــة "المتلقي" أو "المراقــب" إلى مرتبــة   ـــــــ  "فضـــــ

ــارمة التي   ــكلية والموضــــــوعية الصــــ ــتيفاء الشــــــروط الشــــ مفتوح. ومع ذلك، يظل تفعيل هذا الحق رهينا بمدى قدرة الفاعلين على اســــ

 يتعلق بـ "التأهيل القانوني" للمجتمع المدني لممارسة هذا الحق.
ً
 حددها القانون، وهو ما يطرح تحديا

ــــرع على إحداث هيئة محورية هي  :على مســــــــــــتوى العمالات والأقاليم والجماعات ـــ هيئة المســــــــــــاواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  "ركز المشـــــ

ــايا "النوع ــيل تأليفها  ، كفضـــــــــاء مؤســـــــــســـــــــاتي لإشـــــــــراك فعاليات المجتمع المدني في دراســـــــــة القضـــــــ ــ الإقليمية والمحلية، مع ترك تفاصـــــ

 .156وتسييرها للنظم الداخلية للمجالس

نيطت بها مهام ذات 
ُ
ثانيا: الدور التنموي والاجتماعي لمجالس المقاطعات يمتد النفس التشـــــــــــاركي ليشـــــــــــمل مجالس المقاطعات التي أ

أبعاد اجتماعية وثقافية ورياضـــية، تهدف إلى إنعاش البرامج الموجهة للفئات الهشـــة وتشـــجيع الحركة الجمعوية، مما يجعلها فاعلا 

 .157المحلية لإنجاز مشاريع التنمية التشاركية بالتعاون مع مجلس الجماعة أساسيا في تعبئة الطاقات

  ثالثا: الملاءمة مع المعايير الدولية والرهانات الديمقراطية: إن اختيار المغرب لهذا النموذج التشـــاركي يعكس رغبة حثيثة في الملاءمة

ـــــعية   ـــــيما وضـــــ ـــــريك من أجل الديمقراطية"مع المعايير الدولية، ولا ســـــ مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وتأتي التوصــــــــــية رقم   "شـــــ

ــنة    1818 ــ لتعزز هذا التوجه، حيث تؤكد على ضـــــــــرورة إشـــــــــراك منظمات المجتمع المدني في مســـــــــارات اتخاذ القرار    158(2011)لســـــ

 .كمعيار كوني للديمقراطية الحقة

إن الهندســــــــة الجديدة للســــــــلطة تعكس تحولا عميقا في فلســــــــفة التدبير العمومي بالمغرب؛ فهي تتجاوز "احتكار الدولة" لصــــــــناعة  

الســـياســـات، لتفســـح المجال أمام فاعلين جدد )مواطنين وجمعيات( للمســـاهمة في تدبير الشـــأن المحلي. إنها مقاربة تهدف بالأســـاس  

مثيلية عبر إرســـــــاء نظام "شـــــــراكة" حقيقي يضـــــــمن انســـــــيابية الحوار بين المؤســـــــســـــــات المنتخبة  إلى معالجة قصـــــــور الديمقراطية الت

 .ونبض المجتمع

 الفقرة الثانية: تفعيل الحق في تقديم العرائض المحلية.

 

؛ حيث تفتح قنوات مباشــــرة للحوار بين النخب آلية مؤسإإإإسإإإإاتية إجرائيةيعكس هذا المقتضــــ ى القانوني رغبة المشــــرع في نقل  المشــــاركة المواطنة  من شــــعار دســــتوري عام إلى   - 154

 بية.الجهوية المنتخبة وهيئات المجتمع المدني، مما يساهم في إضفاء الشرعية التشاركية على القرار الجهوي وتجويد السياسات العمومية الترا

ــارة الاختيارية لتدخل في حيز    117لقد تجاوزت المادة    - 155 ــتشـ ــة "الإلزامية المؤسإإإسإإإاتية"منطق الاسـ ــارية متخصـــصـ ــتشـ ، حيث أوجبت على مجالس الجهات إحداث ثلاث هيئات اسـ

 :جالات حيويةتعمل كجسر تواصل دائم بين المجلس ومحيطه السوسيواقتصادي. هذه الهيئات ليست مجرد هياكل صورية، بل هي مختبرات لإنتاج المقترحات في م

 وتستهدف مأسسة العدالة المجالية والاجتماعية في البرامج الجهوية؛ :هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ✓

 لضمان إدماج تطلعات الأجيال الصاعدة في صناعة القرار الترابي؛ :هيئة قضايا الشباب ✓

 .وتهدف إلى خلق انسجام بين الفاعل السيا  ي والفاعل الاقتصادي لخدمة التنمية المحلية :تثمارهيئة قضايا الاس ✓

 

 بالعمالات والأقاليم.المتعلق  112.14من القانون التنظيمي  111المادة  - 156

 المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي رقم  119المادة  - 157

، والتي تعد من المراجع الدولية الأســــــــــاســــــــــية في هندســــــــــة الديمقراطية التشــــــــــاركية وتجويد العمل  2011عام   (PACE) التوصــــــــــية الصــــــــــادرة عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا  - 158

إشــــــراك المواطنين بصــــــفة   حيث تشــــــكل مرجعية معيارية رائدة في فضــــــاء الديمقراطية المعاصــــــرة؛ وأرســــــت دعائم  ديمقراطية ما بعد التمثيل ، من خلال تأكيدها على ضــــــرورة .البرلماني

 مباشرة ومستمرة في المسلسل التشريعي، متجاوزة بذلك الصيغ التقليدية للمشاركة التي تقتصر على اللحظات الانتخابية.
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ــل    159تفعيلا لأحكـام الفقرة الثـانيـة ـــ ـــ من الـدســـــــــــــتور، خول المشـــــــــــــرع للمواطنـات والمواطنين والجمعيـات حق تقـديم    139من الفصـــــ

عرائض تهدف إلى مطالبة مجالس الجماعات الترابية بإدراج نقط تدخل في صـــــــــــــلاحياتها ضـــــــــــــمن جداول أعمالها. ويشـــــــــــــترط في هذه  

 .من الدستور العرائض عدم المساس بالثوابت الجامعة للأمة المنصوص عليها في الفصل الأول 

 أولا: الضوابط القانونية لتقديم العرائض من لدن الجمعيات

يشترط في الجمعيات الراغبة في ممارسة هذا الحق الاستجابة لسلسلة من الشروط الشكلية والموضوعية الرامية إلى ضمان جدية 

 :العمل المدني، وهي

أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتشتغل وفق المبادئ الديمقراطية   :الأقدمية والشرعية

 وأنظمتها الأساسية؛

 أن تكون في وضعية نظامية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل؛ :السلامة القانونية

 أن يقع مقرها أو أحد فروعها داخل النطاق الترابي للجماعة أو الجهة المعنية بالعريضة؛ :الارتباط الترابي

 . 160أن يرتبط نشاط الجمعية ارتباطا مباشرا بموضوع العريضة :الاختصاص الموضوعي

 . 161منخرط 100يجب أن يتجاوز عدد منخرطي الجمعية  :الشرط العددي )للعمالات والأقاليم(

 ثانيا: الضوابط القانونية لتقديم العرائض من لدن المواطنات والمواطنين

 دقيقة لمبادرات المواطنين، تتجلى في
ً
 :لضمان تمثيلية حقيقية للساكنة، وضع المشرع شروطا

أن يكون الموقعون من ســاكنة الوحدة الترابية المعنية )أو يمارســون بها نشــاطا اقتصــاديا أو مهنيا(، مع   :الصــفة الانتخابية والإقامة

 ضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة؛

 توفر مصلحة مباشرة ومشتركة في موضوع العريض؛ :المصلحة

 الوحدة الترابية.يختلف باختلاف  :النصاب العددي

 ثالثا: المسطرة الإجرائية ومحلات العريضة

 :تخضع العريضة لمسار إداري وتداولي موحد يبدأ من الإيداع وينتهي بالبت

 توضع العريضة لدى رئيس المجلس مقابل وصل إيداع فوري؛ :الإيداع

 يحيل الرئيس العريضة على مكتب المجلس للتحقق من استيفائها للشروط القانونية؛ :التحقق والقبول 

درج العريضــــــــة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجان الدائمة للدراســــــــة قبل   :التداول 
ُ
في حالة القبول، ت

 العرض على أنظار المجلس للتداول؛

أشـــــــهر   3في حالة عدم القبول، يلتزم الرئيس بتبليغ وكيل العريضـــــــة بقرار الرفض معللا داخل أجل )شـــــــهرين إلى   :الرفض والتعليل

 . 162حسب الحالة القانونية(

 

 

 

 

المســـــتمر. هذا الفصـــــل لا يمنح    حاول المشـــــرع الدســـــتوري إعادة صـــــياغة العلاقة بين المجالس المنتخبة والمجتمع المدني، معتبرا أن شـــــرعية الصـــــناديق لا تل ي ضـــــرورة التشـــــاور   - 159

دســـة الســـياســـات الترابية، بدءا من التصـــور والبرمجة وصـــولا إلى مجرد  حق اختياري  للجماعات، بل يضـــع  واجبا دســـتوريا  يفرض إدماج القوة الاقتراحية للمواطن في كافة مراحل هن

 التتبع والتقييم.

 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.  113.14من القانون التنظيمي رقم  124المادة  - 160

 المتعلق بالعمالات والأقاليم.  112.14من القانون التنظيمي رقم  115المادة  - 161

 المتعلق بالجهات. 111.14التنظيمي رقم من القانون  122المادة  - 162
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 خاتمة

إن مأسسة مشاركة المواطنين وهيئات المجتمع المدني في هندسة السياسات العمومية لا تتوقف عند حدود النص الدستوري، بل 

كان الدســــــــــــتور قد منح  الشــــــــــــرعية ، فإن الواقع  فإذا  .ترتهن بمدى القدرة على تحويل المكتســــــــــــبات القانونية إلى فعل اقتراحي مؤثر

 :يستوجب توفير  الإمكانيات  عبر حزمة من الضمانات والإجراءات الجوهرية

ويقضــــ ي ذلك بتطهير المنظومة التشــــريعية المنظمة للعمل الجمعوي من رواســــب   :أولا: التحصــــين القانوني والاســــتقلالية العضــــوية

الوصـــــــــــاية الإدارية التقليدية، واســـــــــــتبدالها بنظام قانوني يحفز على المبادرة المدنية ويضـــــــــــمن اســـــــــــتقلالية الهيئات في اتخاذ قراراتها  

 عن الاحتواء الرسمي
ً
 .بعيدا

ـــــــة والتمكين الاحترافي ـــ ـــــــسـ ـــ الانتقال بالعمل المدني من حيز  التطوع العفوي  إلى  الممارســـــــــــة المؤســـــــــــســـــــــــاتية الحرفية ، عبر   :ثانيا: المأسـ

الاســــــتثمار المســــــتدام في تأهيل الرأســــــمال البشــــــري، وتوفير الدعم التقني واللوجســــــتي الذي يجعل من الجمعيات بيوت خبرة قادرة 

 .على صياغة بدائل سياسية دقيقة

ــــكل   :ثالثا: تجذير الثقافة الديمقراطية ـــ ــــن قيم التعددية والحوار وتدبير الاختلاف؛ وهي قيم تشـ ـــ ــــيوثقافية تحتضـ ـــ ــــوسـ ـــ تهيئة بيئة سـ

 .البنية التحتية غير المرئية لأي مشاركة مواطنة ناجعة

ـــــلطات العمومية لتنتقل من  التوجس   :مجتمع مدني(-رابعا: بناء نموذج شــــــراكة ثنائي القطب )دولة ـــــياغة العلاقة مع السـ إعادة صـ

المتبــادل  إلى  التكــامــل المســـــــــــــؤول ؛ وهو مــا يتطلــب توحيــد المعــايير في التعــامــل مع الهيئــات المــدنيــة )المحليــة والــدوليــة( على أرضـــــــــــــيــة  

 .السيادة الوطنية والتعاون البناء

ـــــبكي ـــ ـــــتدامة المالية والعمل الشـــــ ـــ ـــــا: الاســـــ ـــ فك الارتباط بين التمويل والتبعية عبر حكامة الموارد المالية وضـــــــــــــمان شـــــــــــــفافيتها،   :خامســـــ

 بالتوازي مع تشجيع  التشبيك الجمعوي  لتعظيم القوة التفاوضية للمجتمع المدني أمام الفاعل السيا  ي.
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